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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم المشاركة في الأعمال غير العسكرية (الإدارية والمساعدة)، والحكم النهائي للالتحاق بهذا أو ذاك.
الكلمات الافتتاحية:
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم المشاركة في الأعمال غير العسكرية (الإدارية والمساعدة)، والحكم النهائي للالتحاق بهذا أو ذاك.
موضوع المقالة 
حكم المشاركة في الأعمال الإدارية والمساعدة.

من المعروف أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والوسيلة إلى الحرام حرام، وبما أن اشتراك المسلم في جيش بلد غير مسلم غير جائز فإن جميع الوسائل الإدراية والمساعدة لهذا الجيش سواء في حربه على المسلمين؛ لأن ذلك يتنافى مع الولاء للإسلام والمسلمين والبراء من أعداء الإسلام والمسلمين أو في حربه مع غير المسلمين, لأنه يحارب تحت راية جاهلية في سبيل الطاغوت, ومعلوم أن الجيش في معسكراته أو تنقلاته أو على الجبهة أو في الحصول على السلاح وصيانته وتطويره يعتمد على الشئون الإدارية أو أجهزة المساعدة من المدنيين والعسكريين ولولا هذه الشئون والأجهزة الإدارية والمساعدة كالطب والتمريض والصيدلة والنقل والمحاسبة وأجهزة الاتصالات والهندسة, وغير ذلك من الأجهزة الإدارية الطعام والسكن والخدمة والعلاج لولا توفير ذلك كله ما استطاع الجيش العسكري أن يحقق نجاحا أو تقدما على أي صعيد وانشغل بالشئون الإدارية والمدنية عن شئون القتال والحرب، وإذا انشغل عن شئون القتال والحرب وقعت الهزيمة، وإذا تفرغ لشئون القتال والحرب وقامت الأجهزة الإدارية لمساعدة تأخذ حكم المشاركة في الأعمال العسكرية, وبهذا تتحقق القاعدة الفقهية أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد, لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وأن الوسيلة إلى الحرام حرام, كما أن الواسطة إلى الحلال حلال.
الحكم النهائي للمشاركة في الأعمال العسكرية والإدارية للبلاد غير الإسلامية.

تعرضنا للحكم فيما مضى من عرض كل عنصر ويحتمل ذلك فيمما يلي:

1- أن مشاركة المسلم في جيش بلد غير مسلم في القيام بأعمال عسكرية ضد المسلمين حرام, لأنه يتنافى مع الولاء والبراء وهما من مسائل العقيدة ومقتضيات التوحيد.

2- أن مشاركة المسلم في جيش بلد غير مسلم في القيام بأعمال عسكرية ضد بلد غير مسلم حرام أيضا, لأنه قتال في سبيل الطاغوت تحت راية جاهلية.

3- أن مشاركة المسلم في الأعمال الإدارية أو المساعدة للجيش والأعمال العسكرية حرام, لأن الوسائل إلى الحرام حرام.

4- مشاركة المسلم في الأعمال الإدارية ونحوها في بلد غير مسلم لا يضر الإسلام والمسلمين جائزة بلا حرج لما فيها من تحقيق الخير للمسلم بشرط ألا يفتنه ذلك في دينه ولا ينقص من القيام بمبادئه وشعائره.

5- أن مشاركة المسلم في بلد غير مسلم في أي عمل يضر الإسلام والمسلمين حرام وتتفاوت درجة التحريم إلى الكراهة, فكلما كان التأثير قويا كان حراما, وكلما ضعف كان مكروها, وإذا تلاشى التأثير كان مباحا.
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